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  مقدمة   -أولا  
نظام قانوني كفؤ للحقوق    "امل، في دورته هذه، أعماله بشأن وضع        واصـل الفريق الع    -١

 )١(".الضمانية في البضائع الداخلة في النشاط التجاري

وكـان قـرار اللجـنة بالاضـطلاع بـالعمل في مجـال قـانون الائتمانات المضمونة قد اتخذ                    -٢
 ســبيل الإئــتمانات لتلبــية الحاجــة إلى نظــام قــانوني كفــؤ يــزيل العقــبات القانونــية الــتي تعــترض   

 )٢(.المضمونة ويكون له بالتالي تأثير مفيد على توافر وتكلفة الائتمانات

، تقريرا أعدته الأمانة بشأن )٢٠٠٠(وقـد ناقشـت اللجـنة، في دورتها الثالثة والثلاثين          -٣
وفي تلك الدورة،   . (A/CN.9/475)المسـائل المـراد تـناولها في مجـال قـانون الائـتمانات المضـمونة                

اتفقـت اللجـنة عـلى أن قانون الائتمانات المضمونة موضوع هام وأن انتباه اللجنة قد استرعي                 
. الـيه في الوقـت المناسـب، لا سـيما في ضوء صلته الوثيقة بأعمال اللجنة بشأن قانون الاعسار                  

وارتـئي عـلى نطـاق واسع أن وجود قوانين حديثة للائتمانات المضمونة يمكن أن يكون لـه أثر               
وارتئي على نطاق واسع    .  عـلى توافـر وتكلفـة الائـتمانات، وبالتالي على التجارة الدولية            كـبير 

أيضــا أن قوانــين الائــتمانات المضــمونة الحديــثة يمكــن أن تخفــف مــن جوانــب عــدم المســاواة في 
إمكانـية مـنال الائـتمـانات المنخفـضـة الـتكلفة بـين الأطـراف في الـبلدان المتقدمة والأطراف في                    

غير أنه  .  النامـية، وفي الحصة التي تحصل عليها تلك الأطراف من منافع التجارة الدولية             الـبلدان 
أعـرب عـن تحذيـر في هـذا الخصـوص مـؤداه أن تلـك القوانـين يجـب، لكي تصبح مقبولة لدى                        

وذكر . الـدول، أن تحقق توازنا ملائما في معاملة الدائنين المميزين والمضمونين وغير المضمونين            
ذلــك أن مــن المستصــوب، بالــنظر إلى تــباين سياســات الــدول، اتــباع نهــج مــرن    عــلاوة عــلى 

 )٣(.يهدف إلى اعداد مجموعة من المبادئ مشفوعة بدليل، بدلا من إعداد قانون نموذجي

، في تقريــر آخــر أعدتــه الأمانــة )٢٠٠١(ونظــرت اللجــنة في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين  -٤
(A/CN.9/496)الاضــطلاع بأعمــال، بالــنظر الى الــتأثير الاقتصــادي  ، واتفقــت عــلى أنــه ينــبغي 

وذكــر أن الــتجربة قــد بينــت أن  . الــنافع لوجــود قــانون عصــري بشــأن الائــتمانات المضــمونة  
القصـور في ذلـك المجـال يمكـن أن تكـون لــه تأثيرات سلبية كبرى في النظام الاقتصادي والمالي                     

قـابل للتنبؤ به هو أمر ينطوي على منافع         وذكـر أيضـا أن ايجـاد اطـار قـانوني فعّـال و             . لأي بلـد  
فعلى المدى القصير، . للاقتصـاد الكـلي عـلى المدى القصير وعلى المدى الطويل على حد سواء          

أي عـندما تواجـه البلدان أزمات في قطاعها المالي، يكون وجود اطار قانوني فعال وقابل للتنبؤ             
ت المالــية، وذلــك لمســاعدة المصــارف  بــه أمــرا ضــروريا، وخصوصــا بالنســبة إلى انفــاذ المطالــبا  

وغيرهـا مـن المؤسسـات المالـية عـلى الـتحكم، مـن خـلال آلـيات انفاذ سريعة، في تدهور قيمة                       
مطالــباتها، ولتيســير اعــادة هــيكلة الشــركات بــتوفير أداة مــن شــأنها أن تبــتكر حوافــز للــتمويل   
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للحقوق الضمانية يمكــن أمـا عـلى المدى الطويل، فان وجود اطار قانوني مرن وفعال     . المؤقـت 
ــادي   ــنمو الاقتصـ ــزيادة الـ ــيدة لـ ــنمو   . أن يكـــون أداة مفـ ــز الـ ــه لا يمكـــن تعزيـ ولا ريـــب في أنـ

ــروض        ــية الحصــول عــلى ق ــر امكان ــية دون توف ــتجارة الدول ــدرة التنافســية وال الاقتصــادي والق
لكي ائتمانـية يمكـن تحمـل أعـبائها، لأن عـدم توفـر تلـك الامكانـية يحـول دون توسع المنشآت                       

 أما فيما يتعلق بشكل العمل، فقد اعتبرت اللجنة أن الأخذ بقانون            )٤(.تحقـق امكاناتهـا الكاملة    
ــتي أبديــت بشــأن وضــع        ــتراحات ال ــرط، ونوّهــت بالاق نموذجــي ســيكون جــامدا إلى حــد مف

 )٥(.مجموعة من المبادئ مشفوعة بدليل تشريعي يتضمن توصيات تشريعية

، )٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٤-٢٠نيويورك،  (ء دورته الأولى    وقـد نظـر الفـريق العامل، أثنا        -٥
ــر   ــامس والعاشــ ــول الأول إلى الخــ ــافات A/CN.9/WG.VI/WP.2(في الفصــ  إلى Add.1 والاضــ

Add.5و Add.10 (       مــن الصــيغة الأولى للمشــروع الأولي للدلــيل التشــريعي بشــأن المعــاملات
ق العامل إلى الأمانة اعداد صيغ وفي تلـك الـدورة، طلـب الفري   . المضـمونة، الـتي أعدتهـا الأمانـة       

كما نظر الفريق العامل،    ). A/CN.9/512 من الوثيقة    ١٢انظـر الفقـرة     (مـنقحة لـتلك الفصـول       
أثـناء تلـك الـدورة، في اقـتراحات بشـأن عـرض نظـم التسـجيل الحديـثة من أجل تزويد الفريق                       

لحقـوق الضمانية في  العـامل بالمعلومـات اللازمـة لمعالجـة الشـواغل الـتي أبديـت بشـأن تسـجيل ا                  
وفي الدورة ذاتها، اتفق الفريق     ). A/CN.9/512 من الوثيقة    ٦٥انظر الفقرة   (الممـتلكات المنقولة    

بشأن المسائل ) المعني بقانون الاعسار(العـامل عـلى ضـرورة التنسيق مع الفريق العامل الخامس         
انظر (ل تلك المسائل    الـتي تحظـى باهـتمام مشترك، وأقر استنتاجات الفريق العامل الخامس حو            

 ).A/CN.9/512 من الوثيقة ٨٨الفقرة 

، في تقريـر الفــريق العــامل  )٢٠٠٢(ونظـرت اللجــنة، أثــناء دورتهـا الخامســة والــثلاثين    -٦
وارتـئي عـلى نطاق واسع أن الدليل التشريعي يتيح          . (A/CN.9/512)عـن أعمـال دورتـه الأولى        

ــدول عــلى اعــتما     ــاملات   للجــنة فرصــة كــبيرة لكــي تســاعد ال ــثة بشــأن المع د تشــريعات حدي
المضـمونة، وهـو مـا اعتـبر عمومـا شـرطا لازمـا، وإن لم يكـن كافـيا في حد ذاته، لزيادة فرص                         
الحصــول عــلى القــروض الائتمانــية القلــيلة الــتكلفة، ممــا ييســر حــركة البضــائع والخدمــات عــبر  

ولاحظت . يـة بـين الأمـم   الحـدود والتنمـية الاقتصـادية، وييسـر في نهايـة المطـاف العلاقـات الود               
اللجـنة بارتـياح في ذلـك الخصـوص أن المشروع اجتذب اهتمام منظمات دولية حكومية وغير          

 .حكومية وأن بعضها اضطلع بدور نشط في مداولات الفريق العامل

وفي تلـك الـدورة، ارتـأت اللجـنة أيضـا أن توقيـت مـبادرة اللجنة مناسب جدا بالنظر                  -٧
ة ذات الصـلة الـتي يجـري اتخاذهـا على الصعيدين الوطني والدولي وعلى               إلى المـبادرات التشـريعي    

 .ضوء مبادرة اللجنة ذاتها في مجال قانون الاعسار
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وبعـد المناقشـة، أكـدت اللجـنة الولايـة الـتي أناطـتها بالفـريق العـامل في دورتهـا الرابعة                       -٨
 البضـائع، بمــا فــيها  والـثلاثين لكــي يسـتحدث نظامــا قانونـيا كفــؤا بشــأن الحقـوق الضــمانية في    

كمـا أكـدت اللجـنة أنـه ينـبغي تفسير ولاية الفريق العامل تفسيرا واسعا لضمان أن                  . المخـزون 
 )٦(.تكون ثمرة العمل مرنة بشكل مناسب وأن تتخذ شكل دليل تشريعي

  
  تنظيم الدورة      -ثانيا  

ته الثانية  عقـد الفـريق العـامل، الـذي تـألف مـن جمـيع الـدول الأعضاء في اللجنة، دور                    -٩
و حضر الدورة ممثلون للدول التالية . ٢٠٠٢ديسـمبر  / كـانون الأول   ٢٠ إلى   ١٧في فييـنا مـن      

، اسبانيا،  )بالتـناوب سـنويا مـع أوروغـواي       (الاتحـاد الروسـي، الأرجنـتين       : الأعضـاء في اللجـنة    
ليوغوسلافية ، ايطاليا، البرازيل، تايلند، جمهورية مقدونيا ا      )الاسـلامية -جمهوريـة (ألمانـيا، ايـران     

ســابقا، روانــدا، رومانــيا، ســنغافورة، الســودان، الســويد، الصــين، فرنســا، الكــاميرون، كــندا، 
ــندا       ــبريطانيا العظمــى وايرل ــيا، المغــرب، المكســيك، المملكــة المــتحدة ل ــيا، ليتوان ــيا، كين كولومب

 .الشمالية، النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

أســتراليا، اندونيســيا، أوكرانــيا، بلغاريــا، : ة مراقــبون عــن الــدول التالــيةوحضــر الــدور -١٠
بولـندا، بـيلاروس، تركـيا، الجزائـر، الجمهوريـة العربـية السـورية، جمهوريـة كوريا، سلوفاكيا،                  

 .السنغال، سويسرا، الفلبين، فنـزويلا، الكويت، لبنان، نيوزيلندا، اليمن

منظمات  )أ: (نظمات الوطنـية أو الدولية التالية     وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن الم ـ           -١١
ــتحدة   ــم الم ــنظومة الأم ــدولي؛    : م ــنك ال ــدولي؛ الب ــنقد ال ــية ) ب(صــندوق ال ــنظمات الدول -الم

الأفريقــية، الســوق المشــتركة لــدول شــرق -المــنظمة الاستشــارية القانونــية الآســيوية: الحكومــية
؛ )يونــيــدروا(توحــيد القــانون الخــاص ، المعهــد الــدولي ل)كوميســا(أفريقــيا والجــنوب الأفــريقي 

رابطـة المحـامين الأمريكـية، مؤسسة المحامين        : المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعـتها اللجـنة           ) ج(
الأمريكـيين، مركـز الدراسـات القانونـية الدولـية، مركـز الاختصـاص القـانوني، جمعية التمويل                  

ــية    ــة الأوروب ــتجاري، رابطــة العومل ــنقابات المحــامين،   ، ا(Europafactoring)ال ــية ل ــرابطة الدول ل
، الغرفة التجارية الدولية،    )إينسول(اللجـنة يـاء، الاتحـاد الـدولي للمختصين في شؤون الاعسار             

، رابطــة المحــامين في مديــنة )ســيكولا(بلانــك، جمعــية قــانون العقــود الأوروبــية  -معهــد مــاكس
 .نيويورك، اتحاد النقابات الصناعية والعمالية في أوروبا

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٢
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 )كندا (سابوالسيدة كاثرين   :الرئيسة 

 )ليتوانيا (برناطونيسالسيد فييوس   :المقرر 

جدول  (A/CN.9/WG.VI/WP.5: وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل الوثـائق التالـية              -١٣
، وكذلــك Add.12 وAdd.11 وAdd.9 إلى Add.6 وA/CN.9/WG.VI/WP.2، )الأعمــال المؤقــت

A/CN.9/WG.VI/WP.6و Add.1 إلى Add.5)      مشـــروع الدلـــيل التشـــريعي بشـــأن المعـــاملات
 ).المضمونة

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٤

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٢ 

 .اعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٣ 

 .أخرىمسائل  -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والقرارات      -ثالثا  
وترد . نظـر الفـريق العـامل في الفصـول السـادس والسـابع والتاسع من مشروع الدليل                 -١٥

وقـد طُلـب إلى الأمانـة أن تعد،        . مـداولات الفـريق العـامل وقـراراته في الجـزء الـرابع فـيما يـلي                
غة منقحة للفصول السادس والسابع والتاسع من   عـلى أسـاس تلـك المـداولات والقـرارات، صي          

 .مشروع الدليل
  

 إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -رابعا
 

   الإيداع-الفصل السادس
 

 ملاحظات عامة
 
، مسـتخدمة للتشـديد على      "التسـجيل "، خلافـا لعـبارة      " الإيـداع "أشـير إلى أن عـبارة        -١٦

ــنظام المــتوخى في مشــرو   ــيدية الفــرق بــين ال ــيل والســجلات التقل ، "الإيــداع"وقــيل إن . ع الدل
خلافــا للتســجيل التقلــيدي، يشــمل الاشــعار فقــط ولا يعــني إيــداع مســتندات المعاملــة، ويوفــر 
ــا لتســوية         ــر نظام ــا يوف ــية وجــود حــق ضــماني كم ــين المحــتملين بشــأن امكان ــذارا إلى الممول إن
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ح لتوضيح خصائص الإيداع أن تكون      واقتر. الـنـزاعات حـول الأولويـة، بـدلا من إثبات الحق          
 ".الحق الضماني المودع"بدلا من الاشارة إلى " الاشعار المودع"الاشارة إلى 

انظر (ولوحـظ أن الإيـداع يـثير نفس الشواغل التي أعرب عنها بشأن الفصل الخامس                 -١٧
. قد، وخصوصـا الشواغل المتعلقة بالتكلفة والتع      )A/CN.9/512 مـن الوثـيقة      ٦٧-٦٣الفقـرات   

 .وردا على ذلك، لوحظ أن التكلفة الاجمالية ربما تكون أعلى في حالة عدم وجود الاشهار
  
  مقدمة -ألف 

فذهب أحد الاقتراحات إلى أن الغرض من الإيداع ينبغي         . قُـدّم عـدد من الاقتراحات      -١٨
ار في  وذهب اقتراح آخر إلى أنه ينبغي أن يش       . أن يوضـح بقـدر أكـبر في الفقـرات الاسـتهلالية           

وذهـب اقـتراح ثالـث إلى أنـه ينـبغي أن يوضح، في         .  إلى الأولويـة إزاء ممـثل الاعسـار        ٣الفقـرة   
وذهب اقتراح . ، أن الإيـداع يضمن امكانية انفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة         ٤الفقـرة   

ــداع،         ــيه المســتندات إلى مكتــب الإي ــدم ف ــناقش أيضــا نظــام آخــر تق ــبغي أن ي ــه ين ــع إلى أن راب
 .وتراجع، وتودع في شكل موجز

  
  إيداع الاشعارات مقابل إيداع المستندات -باء 

، ردا عـلى سـؤال، إن مـبلغ الالـتزام المضمون لا ينبغي أن يكون                ٧قـيل بشـأن الفقـرة        -١٩
وبشـأن مـا إن كـان ينـبغي أن يحـدد في الاشـعار حـد أقصى        . جـزءا مـن المعلومـات الـتي تـودع       

يق العامل أن تلك المسألة تطرح مسألة سياسة ترد مناقشة وافية        للمـبلغ المضـمون، لاحـظ الفـر       
وأعــرب ). ٣٧-٣٥انظــر الفقــرات (، وكذلــك في الفصــل الخــامس ١٢ و١١لهــا في الفقــرتين 

. عـن شـاغل مـن أن اشـتراط أن يـنص في الاشعار على حد أقصى للمبلغ سيثير مسائل السرية                    
لاشعار لا يشير إلى مبلغ الالتزام المضمون       وردا عـلى ذلك، لوحظ أن الحد الأقصى الوارد في ا          

وبشأن الفقرة  . بـل إلى الحـد الأقصـى للمـبلغ الـذي يمكـن أن يسترد في حالة إنفاذ حق ضماني                   
، اقـترح ادراج إحالـة إلى الفصـل الخـاص بتـنازع القوانـين، لأن مسـألة الإيداع فيما يتعلق                     ١٤

 .تنازع القوانينبالمدينين الأجانب أو الضامنين الأجانب تثير مسائل 
  
  الترخيص بالإيداع، والتوقيع -جيم 

، والــذي بموجــبه لا يــتعين أن ١٧ إلى ١٥أعــرب عــن تأيــيد للــنهج المتــبع في الفقــرات  -٢٠
وقـيل إن مـن شـأن ذلك الاشتراط أن يبطئ           . يكـون توقـيع المديـن مدرجـا في الاشـعار المـودع            
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ستفيدوا شيئا من الإيداع غير المأذون به       عملـية الإيـداع، وأنـه غـير ضـروري لأن الدائنين لن ي             
 .ويمكن للمدينين أن يحصلوا على إعفاء

  
  وضع فهرس استنادا إلى المانحين أم إلى الموجودات -دال 

 تـرد فـيها مناقشـة وافـية لمسـألة مـا إن كان ينبغي أن             ٢١ إلى   ١٨لوحـظ أن الفقـرات       -٢١
ــانح آخــر        ــن أو اســم م ــلى أســاس اســم المدي ــرس ع ــنظم الفه ــة    ي ــد هوي ــلى أســاس تحدي  أم ع

 .الموجودات
  
  عملية الإيداع -هاء 

ووصـف بأنـه يتميز إلى حد       . أعـرب عـن تأيـيد لـنظام إيـداع محوسـب حوسـبة كاملـة                -٢٢
 .كبير بكونه أكثر شفافية وأكثر فعالية من حيث التكلفة بالمقارنة بالنظام الورقي

  
  مدة سريان الاشعار المودع -واو 

د في بعـض الـنظم القانونـية فـترة زمنية بعد إنشاء الحق الضماني يلزم أن                 قـيل إنـه توج ـ     -٢٣
ولوحظ أن المقصود من تلك الفترة      "). مُهلـة ("يـودع أثـناءها الاشـعار المـتعلق بـالحق الضـماني             

وبينما اتفق على أن المسألة يمكن أن       . الزمنـية هـو مـنع الاحتـيال، وخصوصـا في حالة الاعسار            
ل، رئي على نطاق واسع أن تلك الفترة الزمنية ليست ضرورية، لأن            تـناقش في مشـروع الدلـي      

ولوحــظ أيضــا أن . الحاجــة إلى ضــمان الأولويــة هــي حافــز كــاف للايــداع بالنســبة للأطــراف 
فـرض فـترة زمنـية اعتباطـية لـيس ملائمـا مـا عـدا في حالـة الحقـوق الضـمانية التي يرجع تاريخ                          

مــثل الحقــوق الضــمانية في ثمــن  (لى وقــت الإيــداع الأولويــة بشــأنها إلى وقــت الانشــاء ولــيس إ 
وفضـلا عـن ذلـك، لوحـظ أن مـن المهـم التميـيز بـين الفـترة الزمنـية كشـرط لتحقيق                        ). الشـراء 

 .أولوية فائقة والفترة الزمنية التي قد تتعلق بسريان الإيداع العام
  
  إمكانية وصول الجميع، ومدى التفصيل في النص القانوني -زاي 

 وافـية في مناقشــة إمكانــية وصـول الجمــيع إلى قــاعدة   ٣٦ إلى ٣٤أن الفقــرات لوحـظ   -٢٤
 .البيانات ومدى التفصيل في القانون
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  الرسوم -حاء 
اتفــق عــلى أنــه ينــبغي أن تــبقى رســوم الإيــداع عــند حــد أدنى وأن تحــدد عــلى أســاس   -٢٥

ورئي على نطاق   . نةاسـترداد التكالـيف وليس على أساس نسبة مئوية من قيمة المطالبة المضمو            
واسـع أيضـا أن الإيـداع ينبغي ألا يستخدم لأغراض لا علاقة لها بوظيفتيه المتمثلتين في الانذار                  

 ).مثلا لتحصيل رسوم الدمغة(والأولوية 
  
  عناصر أخرى في نظام الإيداع -طاء 

قـيل إن نظـام الإيـداع الـذي يديـره كـيان خصوصـي يمكـن أن تكـون له مـزية أن أي             -٢٦
فــة لــن يــتعين أن تتحمــلها الحكومــة بــل الأعمــال الــتجارية الــتي تســتعمل خدمــات مكتــب تكل

ولوحـظ أيضـا أنه قد يكون من الأنسب، بالنسبة للحقوق في المنقولات التي تنطوي               . الإيـداع 
عــلى قــيمة عالــية ويمكــن تحديدهــا بشــكل قــاطع، مــثل الســفن والطائــرات، أن تــودع في نظــم  

 .تسجيل بديلة
  
  لخص والتوصياتالم -ياء 

ورئي على  . اتفـق عـلى أن تضـاف توصية بشأن ضرورة أن يكون رسم الإيداع إسميا               -٢٧
نطــاق واســع أيضــا أن التركــيز ينــبغي أن ينصــب عــلى الســجلات الوطنــية، لأن المقصــود مــن   

غير أنه قيل إنه، بقدر ما      . مشـروع الدلـيل هـو أن يكـون الأسـاس لاعـداد التشـريعات الوطنية               
ريعات الوطنـية التوصـيات الـواردة في مشروع الدليل، يمكن ربط السجلات الوطنية     تتـبع التش ـ  

وفي ذلك الصدد، لوحظ أن نظم التسجيل       . بحيـث تيسـر التـبادل التجاري عبر الحدود الوطنية         
الدولــية، مــثل الــنظم المــتوخاة في اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن إحالــة المســتحقات في الــتجارة    

المصالح الدولية في المعدات المتنقلة وبروتوكولاتها ذات الصلة، يمكن أن تكون      الدولـية واتفاقـية     
وبشـــأن الاتفاقـــية الأخـــيرة، أشـــير إلى أنهـــا تـــتوخى ســـجلا دولـــيا مســـتندا إلى . أمـــثلة مفـــيدة

 .الموجودات ومحوسبا حوسبة كاملة

ع مراعاة  وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنقح الفصـل السادس م                    -٢٨
 .الآراء التي أعرب عنها والاقتراحات التي قدمت
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   الأولوية-الفصل السابع
 

 مفهوم الأولوية وأهميته  -ألف 
 
، ينــبغي ٢فذهــب أحــد الاقــتراحات إلى أنــه، في الفقــرة  . قُــدّم عــدد مــن الاقــتراحات  -٢٩

جة تـتوقف على نوع     تعديـل العـبارة الـتي تـربط بـين الأولويـة وتوافـر الائـتمان، لأن تلـك النتـي                    
، ينبغي أن يوضح أكثر أنه، في حين        ٤وذهـب اقـتراح آخر إلى أنه، في الفقرة          . الحـق الضـماني   

أن تركــيز مشــروع الدلــيل ينــبغي أن ينصــبّ عــلى الحقــوق الضــمانية الرضــائية، فــإن حــالات   
ــناقش أيضــا     ــة مــع الحقــوق الضــمانية غــير الرضــائية ينــبغي أن ت وذهــب . التضــارب في الأولوي

، ينـبغي التشديد على وضوح القوانين دون تقليل من أهمية  ٤قـتراح ثالـث إلى أنـه، في الفقـرة          ا
أن تكـــون القواعـــد قابلـــة للتطبـــيق العمـــلي بـــنجاح، لأن القواعـــد الواضـــحة ليســـت جمـــيعها 

 .متساوية
  
 قاعدة أولوية من يودع أولا -باء
 

ولوية المتعددة التي يشير اليها     اقـترح أن يسـتهل ذلـك القسـم ببـيان مفاده أن قواعد الأ               -٣٠
. يمكــن أن تــتعايش في نفــس الــنظام القــانوني الــذي ينطــبق عــلى أنــواع مخــتلفة مــن التضــارب    

، أعـرب عـن قلـق مـن أنهـا لا تعبّر عن رأي الأقلية، الذي يقول بأن الأولوية                ٦وبشـأن الفقـرة     
ن مشروع الدليل   وردا على ذلك، قيل إ    . القائمـة عـلى الايـداع ليسـت هـي القـاعدة الأنسـب             

سـيكون أكـثر فـائدة بقـدر مـا يحتوي على توصيات واضحة، وأنه إذا عرضت القواعد البديلة                   
 .فسيتعين أيضا مناقشة سلبياتها النسبية

، نظــر الفــريق العــامل في مســألة مــا إن كــان ينــبغي، في حالــة عــدم   ٩وبشــأن الفقــرة  -٣١
نح الدائن المضمون مهلة ليقوم خلالها      تـزامن إنشـاء الحـق الضـماني مـع إيـداع إخطار به، أن يم               

وفي حين أعرب عن بعض التأييد   . بـإيداع الإخطـار، بأولويـة يـرجع تاريخهـا إلى وقت الانشاء            
للأخــذ بــنظام مــرن مشــتمل عــلى المهلــة، كــان الــرأي الســائد معارضــا لمــثل تلــك الاســتثناءات 

أجل تفادي الإخلال باليقين وقيل انه، من   . الواسـعة الـنطاق مـن قـاعدة أولويـة مـن يخطر أولا             
الـذي تحققـه قـاعدة مـن يخطـر أولا، فإن النص على استثناءات في شكل المُهلة ينبغي أن يكون               

مثلا (ولا يمكـن أن تنطـبق تلـك الاسـتثناءات إلا عـلى أحـوال معينة                 . بطـريقة ضـيقة وواضـحة     
 ممكن قبل الانشاء أو إلا إذا كـان إيـداع الإخطار غير      ) عـلى الحقـوق الضـمانية في ثمـن الشـراء          

أو كـان مـن غـير الممكن تخفيض الفارق الزمني بين الانشاء وإيداع الإخطار تخفيضا كبيرا من                  
واتفق ). مـثلا الإيـداع الالكـتروني للإخطـار       (خـلال اسـتخدام تقنـية ملائمـة لإيـداع الإخطـار             

 . ليتجلى فيها ذلك الفهم٩على أن تنقح الفقرة 
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 تعطـي الانطـباع بأن الحيازة وإيداع الإخطار        ١٢فقـرة   وأعـرب عـن شـاغل إزاء أن ال         -٣٢
يمكـن عمومـا أن يتعايشـا وأن الدائـن يستطيع، بالحصول على الحيازة، أن يحصل على الأولوية         

وقيل إنه، في حالة الولايات القضائية التي لديها        . عـلى حـق ضـماني سـبق إيـداع إخطار بشأنه           
اك قواعــد أولويــة بديلــة جنــبا إلى جنــب مــع نظــم إيــداع، ينــبغي بقــدر الامكــان ألا تكــون هــن

ولوحظ أيضا قاعدة من يحتاز أولا، أو يسيطر      . القـاعدة القائلـة بأولوية من يقوم بالايداع أولا        
ــة للحــيازة       ــالحقوق الضــمانية في الموجــودات القابل ــتعلق ب ــيما ي ــبغي أن تطــبق ف ــثلا (أولا، ين م

من يخطر أولا ينبغي أن تطبق فيما يتعلق        ؛ وقـاعدة    )الموجـودات الملموسـة باسـتثناء المخـزونات       
أو ) مــثلا الموجــودات غــير الملموســة (بــالحقوق الضــمانية في الموجــودات غــير القابلــة للحــيازة   
واقترح أيضا أن تعطى الأولوية، في      . الموجـودات الـتي لا تكـون الحـيازة ممكنة عمليا في حالتها            

ة ولإيداع الإخطار كليهما، لمن يحتاز أو  حالـة الحقـوق الضـمانية في الموجـودات القابلة للحياز          
وأشـير إلى أن ذلك النهج متبع في القانون النموذجي للمعاملات المضمونة للبلدان             . يخطـر أولا  
ورئـي أيضـا على     . وكـان هـناك تأيـيد واسـع لذلـك الاقـتراح           ). ٥٢ و ١٠المادتـان   (الأمريكـية   

ن محــدودة للغايــة وأن تنطــبق، نطــاق واســع أن الاســتثناءات مــن تلــك القــاعدة ينــبغي أن تكــو 
 .مثلا، على مستندات الملكية، مثل سندات الشحن وإيصالات المخازن

  
 قواعد الأولوية البديلة -جيم

 
 ليسـت مـتوازنة توازنـا كافـيا، لأنها توحي بأن            ١٤أعـرب عـن شـاغل إزاء أن الفقـرة            -٣٣

ئق رئيسي لتوافر الائتمان    قـاعدة الأولوية القائمة على أساس وقت انشاء الحق الضماني هي عا           
وقيل ان النظام يعمل بنجاح، في بعض البلدان على الأقل، مثله مثل أي نظام   . الزهـيد الـتكلفة   

ولوحظ أيضا أن النظام . آخـر، عـلى الـرغم مـن أنـه لا يمكـن لأي نظام أن يبلغ درجة الكمال       
طراف لوجود  وعـلاوة عـلى ذلك، قيل انه يكفل ادراك الأ         . بسـيط وفعـال مـن حيـث الـتكلفة         

ترتيـبات الاحـتفاظ بحق الملكية، وذلك من خلال تأكيدات المدين أو من خلال المعلومات التي    
وأعـرب عـن تأييد   . تـتوفر في السـوق بطـريقة أخـرى، ويحـددون أسـعار صـفقاتهم وفقـا لذلـك             

خـاص للائـتمان الـذي يقدمـه المـوردون مـع العمـل بترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكية، وقيل إن                       
 الترتيـبات، في بعـض البلدان التي تتبع قاعدة من ينشأ حقه الضماني أولا، توفر قدرا أكبر    تلـك 

ــتمان، وبــتكلفة أقــل بكــثير بالمقارنــة بالقــروض المصــرفية     مــثلا لأنــه لا تؤخــذ  (بكــثير مــن الائ
 ).فائدة

ــبلدان لا يعــني أنــه يوفــر      -٣٤ ــنظام في بعــض ال وردا عــلى ذلــك، لوحــظ أن نجــاح ذلــك ال
وفيما يتعلق على وجه الخصوص بترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية،         . طيـبا لمعظـم البلدان    نموذجـا   

وأشير إلى أن  . قـيل إن تلـك الممارسـة تـتفاوت مـن بلـد إلى آخـر ولا يوجـد نمـوذج وحـيد لهـا                        
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تلـك الترتيـبات ليسـت مـتاحة، في بعـض الـبلدان، إلا لمورديـن معيـنين وفي حالة المعاملات مع                      
وقيل .  حـين أنهـا، في بلـد آخـر واحـد عـلى الأقل، تخضع للتسجيل العمومي             مديـنين أفـراد، في    

أيضـا إن المنافسـة تحـبط عادة حيثما ينال الموردون، الذين يستحقون الحماية كما هو مسلم به              
ــة دون أي إشــهار، عــلى حســاب         ــن خــلال الحصــول عــلى الأولوي ــرطة م ــة مف ــا، حماي عموم

في حالة غياب المنافسة التي يكفلها التساوي في فرص         و. الجهـات الأخـرى الـتي تقـدم الائتمان        
الحصــول عــلى المعلومــات ذات الصــلة بالائــتمان، ســيكون الائــتمان أعــلى تكلفــة حــتى إن لم    

وبعد المناقشة، اتفق على أن تعاد      . تـنعكس الـتكلفة في الفـائدة بل في أسعار السلع ذات الصلة            
المناقشة، مع مراعاة الآراء التي أعرب عنها  لإضـفاء مـزيد مـن التوازن على        ١٤صـياغة الفقـرة     

 .والاقتراحات التي قُدمت

، اتُفق على أنه ينبغي أن يوضّح أنه، حتى إذا لم يكن إخطار    ١٥وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٥
المديـن بالمسـتحقات شـرطا لـنفاذ المعاملـة المـنطوية عـلى مسـتحقات تجـاه الأطراف الثالثة، فان                     

 .ا يتعلق بالمطالبات أو الانفاذ تجاه المدينالاخطار يظل مناسبا فيم
  

  الدائنون الآخرون المضمونون رضائيا والدائنون غير المضمونين -دال
 أن تضاف تسوية أسعار الفائدة إلى قائمة الخطوات                           ١٨اقتُرح أنه ينبغي في الفقرة            -٣٦

يضا أنه ينبغي الإشارة              واقتُرح أ    . التي يمكن أن يتخذها الدائنون غير المضمونين لحماية أنفسهم                             
إلى حالات تضارب الأولوية بين الأشخاص الحائزين على حقوق ضمانية في التجهيزات                                             
الثابتة والأشخاص الحائزين على حقوق ضمانية في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي                                            

 .تكون التجهيزات الثابتة ملحقة بها               
  
   على حقوق ضمانية في ثمن الشراءبائعو الموجودات المرهونة الحائزون -هاء
، أثير سؤال بشأن ما إذا كان يمكن دمج ائتمان المورد                           ١٩فيما يتعلق بالفقرة           -٣٧

ومعاملتهما      " الحقوق الضمانية في ثمن الشراء              "والائتمان المصرفي لشراء السلع في نفس فئة                     
حتفاظ بحق الملكية،           وذكر أن ائتمان المورد، المدعوم من خلال ترتيبات الا                               . بنفس الطريقة      

وضع كبديل للائتمان المصرفي، المضمون بالتدابير الضمانية التي تشمل جميع موجودات                                               
ولوحظ أيضا أنه، في العديد من النظم القانونية، يمنح ائتمان المورد أولوية على                                             . المدين 

 المصرفي     اقتصادية عامة، ولذلك، تمثل معاملة الائتمان                     -الائتمان المصرفي لأسباب اجتماعية                  
بنفس الطريقة التي يعامل بها ائتمان المورد قرارا هاما متعلقا بالسياسة، وتجدر الموازنة بين                                                

وردا على ذلك، ذكر أنه، لمصلحة تعزيز التجارة، ينبغي أن يعامل                                  . مزاياه وأضراره بعناية         
  ولوحظ أن مثل هذه           . مقدمو ائتمان ثمن الشراء من الموردين والمصارف بنفس الطريقة                           
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المعاملة المتساوية ستعزز التنافس، الذي يمارس بدوره تأثيرا إيجابيا على توافر الائتمان                                     
 .وتكلفته  

وفي حـين أعـرب عـن قـدر مـا مـن الشـك، كـان هـناك تأيـيد واسـع في الفريق العامل                           -٣٨
ينبغي ) أيا كان تعريفه(، والقاضي بأن ائتمان ثمن الشراء ٢١ و٢٠للمـبدأ المجسـد في الفقـرتين     

، طالمــا أن إخطـارا    ")الأولوية الفائقـة ("ن يمـنح أولويـة أعـلى مـنذ وقـت إنشـاء الحق الضماني                أ
والمسوغ الرئيسي الذي ذكر لهذا النهج      . بـه أودع في غضـون فـترة زمنية محددة عقب الإنشاء           

هــو أن الأولويــة الفائقــة لا تضــر بالدائــنين الآخــرين طالمــا أن ائــتمان ثمــن الشــراء يــثري حــوزة  
بـيد أنـه في ظـل احـتمال أن الأمـر قـد لا يكون كذلك فيما يتعلق         . لمديـن بموجـودات جديـدة     ا

بالمخـزون، الـذي يمكـن أن يمـول شـراءه ممولـو المخـزون، أعـرب عـن آراء مخـتلفة بشـأن ما إذا                          
كــان ينــبغي للأشــخاص الحائــزين عــلى الحقــوق الضــمانية في ثمــن الشــراء، لكــي يحصــلوا عــلى  

وذهب رأي إلى   . ن يقدمـوا، فضلا عن الإخطار، اشعارا إلى ممولي المخزون         الأولويـة الفائقـة، أ    
أن هــذا الإشــعار لازم مــن أجــل إبــلاغ ممــولي المخــزون بعــدم تقــديم مــزيد مــن الائــتمان إلا في  

وذكر أنه،  . الحـالات الـتي تكـون فـيها هـناك قيمة فائضة تتجاوز قيمة حقوق ممول ثمن الشراء                 
شعار، يتطلب الأمر أن يقوم ممولو المخزون بمراجعة السجل يوميا في حالـة عـدم تقـديم هـذا الإ       

قــبل أن يقدمــوا ائــتمانا جديــدا مقــابل مخــزون جديــد، وهــي نتــيجة مــن شــأنها أن تعقّــد تمويــل   
وذكر . وذهـب رأي آخـر إلى أن تقـديم هـذا الإشـعار إلى ممـولي المخـزون غـير لازم                    . المخـزون 

عـلى حقوق ضمانية في ثمن الشراء إخطارا، ينبغي   أنـه، بمجـرد أن يـودع الأشـخاص الحائـزون            
وأُعـرب . أن تـتحمل تكلفـة الامتـثال الأطـراف الثالـثة الـتي يتوقـع منهـا أن تبحـث في السجـل                  

في المناقشـة عـن رأي مفـاده أن الايـداع قـد لا يكـون مطلوبـا أبـدا، أو في حـالات معيـنة على                           
انظر بعض  . (توقع منها أن تبحث في السجل     الأقـل، لأن المورديـن يشـملون أطرافا بسيطة لا ي          

ــرة      ــداع في الفقـ ــص الايـ ــيما يخـ ــتثنائية فـ ــالات الاسـ ــيقة ٦٧الحـ ــن الوثـ  /A/CN.9/WG.VI مـ

WP.2/Add.5.(                  وعقـب الـنقاش اتفـق عـلى أنه ينبغي أن تجسد هذه الآراء المختلفة في مشروع 
 .الدليل

  
 ترداد بائعو الموجودات المرهونة الحائزون على مطالبات اس -واو
 

 هو ما إذا كان البائع الذي يطالب،                     ٢٥لوحظ أن السؤال الرئيسي في الفقرة                  -٣٩
بموجب قانون العقود، باسترداد الملكية في موجودات بيعت خلال فترة قصيرة قبل إعسار                                            
المشتري، تكون له الأولوية على أي حقوق ضمانية منحها المشتري أو أنه يأخذ الموجودات                                             

ولوحظ أيضا أنه، في الحالات التي يكون فيها البائع قد احتفظ بحق                                         . قوق  خالية من تلك الح         
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الملكية، تكون المسألة هي ما إذا كان ينبغي أن يمنح البائع أولوية فائقة حتى وإن لم يودع                                                  
 .إخطارا   

وفي حـين أعـرب في الـبداية عـن شـكوك معيـنة بشـأن ما إذا كانت تلك مسألة تتعلق                       -٤٠
. ضـمونة، اتفق الفريق العامل على أنها ينبغي أن تناقش في مشروع الدليل           بقـانون المعـاملات الم    

وذهب أحد الآراء إلى     . وفـيما يـتعلق بالطـريقة الـتي ينـبغي أن تعالج بها، أعرب عن آراء مختلفة                
أن مطالـبة الـبائع لهـا آثـار رجعـية وينـبغي، لذلـك، أن يحصـل الـبائع عـلى السلع خالية من أي                          

ــيد أن . حــق ضــماني  ــبغي أن يحصــل عــلى الســلع خاضــعة      ب ــبائع ين ــرأي الســائد كــان أن ال ال
وذكر . لـلحقوق الضـمانية، عـلى الأقل في حالة الحق الضماني في الموجودات المعينة التي بيعت               

أنـه، حـتى إن كانـت لـنقل الملكـية إلى الـبائع آثـار رجعـية، ينـبغي أن يُحمـى الطـرف المضمون                        
وذهب . وفي النقاش، أبدي عدد من الآراء. انـب المشتري المعـوّل عـلى الملكـية الظاهـرة مـن ج          

أحـد الآراء إلى أن المسـألة لا تنشـأ في حالـة إعسـار المديـن فحسـب، بـل أيضـا في حالـة تخلف                
. وذهـب رأي آخـر إلى أنـه ينبغي الإشارة إلى إبطال عقد البيع ذي الصلة        . المديـن عـن السـداد     

 .ترحات ينبغي أن تجسد في مشروع الدليلوبعد النقاش، اتفق على أن هذه الآراء والمق
  

 مشترو الموجودات المرهونة -زاي
 
كـان هـناك تأيـيد عـام لـلحاجة إلى تحقـيق تـوازن ملائـم بين مصالح بائعي الموجودات                      -٤١

بيد أنه أعرب عن    . المرتهـنة ومصـالح الدائـنين الذيـن لديهـم مصالح ضمانية في تلك الموجودات              
فذهب أحد الآراء إلى أن المعيار      . الـتي يمكـن بهـا تنفيذ تلك السياسة        آراء متبايـنة بشـأن السـبل        

سياق "الأساسـي لتحقـيق تـوازن بـين مصـالح المشـترين ومصـالح الدائنين المضمونين هو مفهوم                 
وقيل إن ذلك المفهوم، الذي يشير إلى مجال أعمال المدين، هو مفهوم بسيط             ". الأعمـال المعتاد  

 .ع سيارات ببيع السياراتوذكر مثال قيام بائ. وشفاف

ــية"وذهــب رأي آخــر إلى أن المعــيار الأساســي ينــبغي أن يكــون مفهــوم     -٤٢ ". ســلامة الن
مفهـوم معـروف لـدى جمـيع الـنظم وتوجد خبرة كبيرة في تطبيقه،               " سـلامة النـية   "ولوحـظ أن    

 وذكـر مـثال المشـتري الذي ليست لديه معرفة فعلية بوجود     . عـلى الصـعيدين الوطـني والـدولي       
وفضـلا عــن ذلـك، قـيل إنــه ينـبغي أن تفـترض سـلامة نــية جمـيع المشـترين مــا لم         . حـق ضـماني  

وذهــب رأي ثالــث إلى أن المعــيار الرئيســي ينــبغي أن يكــون مفهــوم   . يــبرهن عــلى غــير ذلــك 
، ولكـن يمكـن تطبـيق مـبدأ سـلامة النـية عـلى أحـوال استثنائية وذلك             "سـياق الأعمـال المعـتاد     "

 بضائع من باء الذي يكون قد اشتراها من المدين أو من ضامن آخر             مـثلا عـندما يشـتري ألـف       



 

15  
 

A/CN.9/531

وقــيل إن ذلــك ســيكون ضــروريا لأنــه إذا بحــث ألــف في   "). مشــتريا عــن بعــد"يكــون ألــف (
 .السجل عن اسم باء فلن يعلم شيئا عن الحق الضماني الذي منحه المدين أو الضامن الآخر

" ســلامة النــية"و" لأعمــال المعــتادســياق ا"وأعــرب عــن شــواغل شــتى بشــأن مفهومــي  -٤٣
فقــيل إن هذيــن المفهومــين ليســا واضــحين وإن اســتخدامهما سيســبب عــدم الــيقين،  . كلــيهما

، لوحظ أن   "سياق الأعمال المعتاد  "وفـيما يـتعلق تحديـدا بمفهـوم         . سـيما في الـتجارة الدولـية       لا
لا تكــون واضــحة  ماهــية ســياق الأعمــال المعــتاد لــلمدين الــذي يبــيع الموجــود المــرتهن قــد          

على المخزونات  " سياق الأعمال المعتاد  "وفضـلا عـن ذلـك، قـيل إن تطبـيق مفهوم             . للمشـتري 
وحدهـا سيسـبب تعقـيدا إضـافيا، لأن المشـتري قد لا يكون مدركا أن الموجود هو مخزون من         

وعـلاوة عـلى ذلـك، قـيل إنـه، في الولايـات القضائية التي يوجد فيها نظام                  . وجهـة نظـر الـبائع     
 .سجيل، ينشئ وجود التسجيل، في حد ذاته، افتراضا بأن جميع المشترين سيئو النيةت

وردا عـلى ذلـك، قـيل إنه، في العلاقات العادية بين المشترين والبائعين، يعلم المشترون                 -٤٤
وعـلاوة عـلى ذلـك، لوحـظ أن قصـر حماية المشتري على الحالة التي يباع             . نـوع أعمـال الـبائع     
ياق الأعمــال المعــتاد يلــبي حاجــة تدعــو إلــيها الممارســة، دون أن يــنال مــن    فــيها مخــزون في س ــ

وفضلا عن ذلك، شدد على أنه، بما أن . الائـتمان المضـمون أو أن ينشـئ تعقـيدا لا ضرورة له     
تلــك القــاعدة لا تنطــبق عــلى تجــارة الــتجزئة، فــلا يقتضــي مــن المشــترين أن يــراجعوا الســجل، 

ــية   ــم حســنو الن ــترض أنه ــوا مصــالحهم     وفي . ويف الأحــوال الأخــرى، يمكــن للمشــترين أن يحم
بالـتفاوض مـع الـبائعين ودائنـيهم المضمونين، بغية الحصول على الموجودات خالية من أي حق                 

 .ضماني

وكان أحد . ومـن أجـل سد الفجوة بين هذه الآراء المتباينة، قدم عدد من الاقتراحات        -٤٥
لمشــتركة في عــدم الإخــلال بــتجارة الــتجزئة،  الاقــتراحات أن ينصــب التركــيز عــلى المصــلحة ا 

وكان اقتراح آخر أنه، إذا     . ولـيس عـلى الـنظريات القانونـية الـتي وضعت لتحقيق تلك النتيجة             
اعـتمد نظـام تسـجيل، فـيمكن التصـدي للمسـألة بإنشاء افتراض بأن المشترين، الذين لا يتعين                   

ات المرتهـنة المـباعة هي جزء من        علـيهم أن يبحـثوا في السـجل، هـم حسـنو النـية، وأن الموجـود                
 .مخزونات المدين

إمــا عــلى أســاس مفهــوم (وبشــأن الــرأي القــائل بأنــه ينــبغي حمايــة المشــترين عــن بعــد   -٤٦
، قيل إن )أو عـلى أسـاس الجمـع بـين ذلـك المفهوم ومبدأ سلامة النية     " سـياق الأعمـال المعـتاد    "

 لأن المدين يمكن أن يبطل حقوق       ذلـك ربمـا يفـتح الـباب، عـن غـير قصـد، لإساءة الاستغلال،               
الدائـن المضـمون بـأن يبـيع الموجـود المـرتهن خارج سياق أعماله المعتاد، إلى طرف يبيعه بعدئذ                    

ومـن الناحـية الأخـرى، أعـرب عـن تأييد للحاجة إلى حماية المشترين               . في سـياق أعمالـه المعـتاد      
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يـن عرضة لدفع تعويض للدائن      وقـيل إنـه يمكـن حمايـة الدائـنين المضـمونين بجعـل المد              . عـن بعـد   
 .المضمون

  
 الدائنون الحاصلون على أحكام -حاء
 
أعــرب عــن رأي مفــاده أن الدائــنين الحاصــلين عــلى أحكــام ينــبغي أن يعــاملوا بــنفس    -٤٧

وتأيـيدا لذلـك الـرأي، قـيل إنـه، بغير ذلك،            . طـريقة معاملـة الدائـنين غـير المضـمونين الآخـرين           
على الأولوية بطريقة غير سليمة، بأن يستصدر حكم محكمة         سـيكون بوسـع الدائـن أن يحصل         

وقيل إن تلك النتيجة تكون غير عادلة على نحو خاص في الولايات القضائية             . يعـترف بمطالبـته   
وردا على ذلك، قيل    . الـتي يسـتطيع فـيها حـتى الدائـن الوحـيد أن يطلـب إعـلان إعسار المدين                  

ا الأولويــة بموجــب القــانون للدائــنين الحاصــلين عــلى إنــه، في الولايــات القضــائية الــتي تمــنح فــيه
، لوحظ أنه ينبغي النظر    ٣٦وبشأن الفقرة   . أحكـام، لا تنطـبق تلـك الأولوية في حالة الإعسار          

في إعطـاء الدائـنين الحاصـلين عـلى أحكـام أولويـة عـلى الدائنين المضمونين فيما يتعلق بالسلف                
 . التي تلي صدور الحكمالتي تقدم في غضون الفترة الزمنية المحددة

  
 )المفضّلون(الدائنون القانونيون  -طاء
 

، سـواء أكانت    )مـثلا في الأجـور أو الضـرائب       (قـيل إن المطالـبات الامتـيازية القانونـية           -٤٨
في إطــار الإعســار أم خــارج ذلــك الإطــار، تــزيد مــن احــتمال عــدم الســداد الكــامل للدائــنين    

ســع تحمــل ذلــك الاحــتمال، فــإن الدائــنين المضــمونين  ولوحــظ أنــه، إذا كــان بالو. المضــمونين
سـيجرون تقيـيما له وسـيحيلونه إلى المديـن، وذلك مثلا بزيادة أسعار الفائدة أو باحتجاز جزء      

ــتمان ــيازية     . مــن الائ ــبات الامت ــيجة، اتفــق عمومــا عــلى أن المطال ومــن أجــل تفــادي تلــك النت
ن لا تفرض إلا إذا لم توجد وسيلة أخرى القانونـية ينـبغي أن تكـون محدودة بقدر الإمكان، وأ       

 .لتنفيذ السياسات الاجتماعية ذات الصلة، وأن تقنن بطريقة واضحة وشفافة
  

وقـيل إنـه، من الناحية العملية، لا يتعين على الدائنين المضمونين أن يتحملوا جزءا من                 -٤٩
وسائل لتمويل مثل ولوحظ أن هناك طائفة متنوعة من ال  . دعـم السياسـة الاجتماعـية للحكومة      

وقـيل بشـأن الشفافية، إنه يمكن العمل على         ). مـثلا صـناديق تـأمين العـاملين       (تلـك السياسـات     
تحقـيقها بوسـائل مـنها سـرد المطالـبات الامتـيازية في أحد القوانين أو في ملحق لـه، أو باقتضاء                     

ية، تخضع  وفي ذلك الصدد، لوحظ أنه، في بعض الولايات القضائ        . ايداعهـا في سـجل عمومـي      
وقـيل إنـه، في ولايـة قضـائية واحدة على الأقل، يتعين على              . مطالـبات امتـيازية معيـنة للايـداع       
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الحكومـة إيـداع مطالباتها، ولا تحصل تلك المطالبات على الأولوية الا بعد خمسة وأربعين يوما                
لا قبل  ومـن الناحـية الأخـرى، قـيل ان هـناك مطالـبات امتـيازية أخـرى لا تنشأ إ                   . مـن الايـداع   

، ومــن الصـعب إيداعهــا في الوقـت المناســب أو   )مـثلا المطالــبات في الأجـور  (الإعسـار مباشــرة  
وقـيل أيضـا إن الاعـتماد عـلى صناديق التأمين قد لا يوفر حلا لأنها كثيرا ما          . حسـاب مـبالغها   

 على وبعد المناقشة، اتفق. تحـل محـل العـاملين وتطالـب بالسداد بصفتها من الدائنين الامتيازيين        
إدراج توصـية قويـة في مشـروع الدلـيل بشـأن المطالـبات الامتـيازية، عـلى غـرار ما ذكر أعلاه                       

 ).٨الفقرة (
  
 الدائنون الذين يزيدون قيمة الموجودات المرهونة أو يخزنونها -ياء
 

كـان هـناك تأيـيد للـرأي القاضـي بأنـه ينـبغي مناقشة مدى حق الدائنين الذين يزيدون           -٥٠
. ات أو يخــزنونها ونطــاق هــذا الحــق وطبيعــته، ومتطلــبات التســجيل، والأولويــة  قــيمة الموجــود

مــثلا أن يحــدد (وفــيما يــتعلق بمــدى الحــق، ذكــر أن هــذا الحــق ينــبغي أن يكــون محــدود المــبلغ    
وألا يسلم به إلا حيثما يستفيد الدائن المضمون        ) بالنسـبة لمـالكي العقـارات بإيجـار شـهر واحد          

 ناحـية أخـرى، قـيل إن هذا النهج قد يحد من توافر الائتمان لمقدمي           ومـن . مـن القـيمة المضـافة     
ولوحـظ أيضـا أن الدائـنين المضـمونين يمكـن أن يحمـوا أنفسـهم بعـدة سبل،                   . الخدمـات هـؤلاء   

وبشأن نطاق الحق،   . مـنها فـرض شـروط بشـأن عقـود الخدمـات المـتعلقة بالموجودات المرهونة               
أو يحافظون عليها يلزم أن يعاملوا بنفس الطريقة التي ذكـر أن الدائـنين الذيـن يوجـدون القـيمة            

ويمكن أن يشار أيضا  . يعـامل بهـا الدائـنون الذيـن يزيدون قيمة الموجودات المرهونة أو يخزنونها             
إلى الدائـنين الآخـرين المحـتفظين بحقـوق الحـيازة، الأمـر الـذي يكـون له مفعـول كمفعول رهن           

 ).A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2لوثيقة  من ا١٤انظر الفقرة (الوفاء الحيازي 

وفــيما يــتعلق بطبــيعة الحــق ومتطلــبات التســجيل، اقــترح التميــيز بــين حــق الاحــتفاظ     -٥١
 ولوحـظ أن حـق الاحـتفاظ يكون قائما طالما أن الحيازة لدى     .والحـق الضـماني غـير الرضـائي    

يلة لممارسة ضغط على    وقيل إن هذا الحق هو وس     . المديـن، وأنـه في هذه الحالة لا يلزم الإيداع         
وقيل أيضا إنه بمجرد أن يفقد المدين الحيازة،        . المديـن للسـداد أكـثر مـن كونه حقا في الأولوية           

ــة ســيكون        ــن إلا أن يعــول عــلى الحــق الضــماني غــير الرضــائي، وفي هــذه الحال لا يمكــن للدائ
وفي المناقشة، . الإيـداع مفـيدا لـتحذير الدائـنين الآخـرين وإتاحـة وسيلة لفض نزاعات الأولوية             

جـرى الـتحذير مـن أن توسـيع نطـاق الاسـتثناءات من قواعد الأولوية العادية يمكن أن يضعف           
 . فعاليتها
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 مديرو شؤون الاعسار -كاف
 

 ينـبغي أن تذكر بإيجاز وأن تدرج إشارة         ٤٤اتفـق عـلى أن المسـألة الـواردة في الفقـرة              -٥٢
ــواردة في    ــة    مرجعــية إلى المناقشــة التفصــيلية ال ــناول الحقــوق الضــمانية في حال الفصــل الــذي يت

 هــي حــق ذو ٤٤واقــترح أن يوضــح أن المطالــبة الامتــيازية المشــار إلــيها في الفقــرة   . الإعســار
أولويـة فائقـة وأنـه ينـبغي إدراج إحالة إلى أي مناقشة واردة في الفصل الخاص بالإعسار بشأن                   

 .انيةالأطراف التي يمكنها أن تطعن في نفاذ الحقوق الضم
  
 السلف الآجلة  -لام
 

اقـترح أن يوضـح أنـه، في حالـة عقـود التقسـيط، تصـبح المطالبة نافذة عند إبرام العقد              -٥٣
وشـدد أيضـا عـلى أهمـية إيـداع الحـد الأقصـى للمبلغ المضمون                . ولـيس عـند كـل حالـة تسـليم         

 ).١٩انظر الفقرة (
  
 الممتلكات المكتسبة فيما بعد -ميم
 

ــترح أن تقــد  -٥٤ ــيه عــلى     ٥٠م الفقــرة اق  توجــيها بشــأن الوقــت الــذي يجــري الحصــول ف
واقــترح في هــذا . الأولويــة فــيما يــتعلق بــالموجودات المكتســبة بعــد إبــرام اتفــاق الضــمان الأول

الصـدد أن تكـون الأولويـة بأثـر رجعـي اعتـبارا مـن وقـت التسجيل الأول وليس الوقت الذي                      
 .اتاقتنى فيه المدين أو أي ضامن آخر الممتلك

  
 الأولوية في العائدات  -نون

 
 من  ٤٧انظر الفقرة   ) (الأرباح(اقـترح أن تـتعلق المناقشـة بكـل مـن العـائدات والثمار                -٥٥

 ).A/CN.9/512الوثيقة 
  

 اتفاقات التنازل -سين
 

ردا عــلى ســؤال، ذكــر أنــه مــن المهــم أن يــنص قــانون الإعســار عــلى ضــرورة إنفــاذ      -٥٦
 الولايـات القضـائية، يكون مثل هذا الحكم لازما لتمكين المحاكم            وفي بعـض  . اتفاقـات التـنازل   

مـن إنفـاذ اتفاقــات التـنازل وتمكــين ممثـلي الإعســار مـن معالجــة نـزاعات الأولويــة بـين أطــراف        
واقـترح أن يشـمل الدلـيل إحالة إلى         . اتفاقـات التـنازل دون أن يتعرضـوا لخطـر تحمـل أي تـبعة              
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واقـترح أيضـا التميـيز بين    .  مـن مشـروع دلـيل الإعسـار      القسـم الـذي تـناقش فـيه هـذه المسـألة           
اتفاقـات التـنازل فـيما بـين الدائـنين غـير المضـمونين الذيـن يتـنازلون عن مبدأ المعاملة الإنصافية                    

 .واتفاقات الأولوية فيما بين الدائنين المضمونين
  

 مدى انطباق الأولوية قبل الإنفاذ -عين
 

. ٦٣ و ٦٢ما يتعلق بالحاجة للاحتفاظ بالفقرتين      أعـرب عـن قـدر معـين مـن الشك في            -٥٧
وذكـر أن الأولوية لا تكون واردة إلا عند التقصير، لأنها تتعلق بالموجودات المرهونة بالأحرى               

وردا عـلى ذلـك، لوحظ أن مشروع الدليل يجب أن يتناول مسألة             . ولـيس بالالـتزام المضـمون     
ستخدام العائدات لسداد الالتزامات عندما الإذن لـلمدين بالتصـرف في الموجـودات المرهونة وا     

 .يحين أجلها، بغض النظر عن الأولوية
  
 مسائل إضافية -فاء
 

قــدم عــدد مــن المقــترحات فــيما يــتعلق بالمســائل الإضــافية الــتي يــتوخى أن تــناقش في      -٥٨
ر وذُك. وارتـئي في أحـد المقـترحات أنه ينبغي أن يناقش مبدأ التنازل الإنصافي            . الفصـل السـابع   

أنـه، في ظـل احـتمال أن تطـبق المحـاكم ذلـك المـبدأ وأن تغـير الأولويـة في حالـة انـتهاك الالتزام                 
ولوحظ أيضا أن   . بالتصـرف بحسـن نـية، يلـزم أن يـناقش مشروع الدليل ذلك المبدأ ويثني عنه                

وبالنسبة . المسـألة لا تـثار في حالـة الإعسـار فحسـب، بل أيضا خارج إطار إجراءات الإعسار                
ــار          إلى  ــت المســألة تكــون ذات صــلة خــارج إط ــا إذا كان ــنه بشــأن م ــذي أعــرب ع الشــك ال

 .إجراءات الإعسار، اتفق على أنه يمكن ترك تناول هذه المسألة لمشروع دليل الإعسار

وذهــب اقــتراح آخــر إلى أن مشــروع الدلــيل ينــبغي أن يتــناول نــزاع الأولويــات بــين     -٥٩
وفي حين  . اسـب لصك قابل للتفاوض أو مستند ملكية       الدائـن المضـمون والحائـز في الوقـت المن         

ــة بالحــيازة       ــنـزاع بــين طــرف يحصــل عــلى أولوي لوحــظ أن مناقشــة المســألة تجــري في ســياق ال
، قيل إن الأمر يقتضي توسيع المناقشة       )٣٢انظر الفقرة   (وطـرف يحصـل عـلى أولويـة بالايداع          

ن ذلك القانون مفهوم في الدول التي       واعطـاء الأفضلية إلى قانون الصكوك القابلة للتفاوض، لأ        
وذهـب اقتراح آخر إلى أنه ينبغي أن تناقش أيضا          . تسـن تشـريعات بـناء عـلى مشـروع الدلـيل           

ــافات    ــتة والإضـ ــيزات الثابـ ــة في التجهـ ــزاعات الأولويـ ــك    . نـ ــيع تلـ ــيد لجمـ ــناك تأيـ ــان هـ وكـ
 .الاقتراحات
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 الخلاصة والتوصيات -صاد
 

ومن . ؤقـتة وسـتنقح لـتراعي مناقشة الفصل السابع        لوحـظ أن الخلاصـة والتوصـيات م        -٦٠
الأولويـــة الســـابقة لـــبدء  (٦٤الفقـــرة : الأمـــثلة عـــلى الفقـــرات الـــتي تحـــتاج لـــتعديل مـــا يـــلي 
لا يُشــدَّد عــلى القواعــد  (٦٥، والفقــرة )الإجــراءات، والــتي يتــناولها الفصــل الخــاص بالإعســار

بيان ما ورد بشأن     (٦٦، والفقرة   )الواضـحة فحسـب بـل عـلى القواعـد القابلـة للتطبـيق أيضـا               
كفـاءة نظـام الإيـداع بالإشـارة إلى شروط مثل كفاءة التكاليف، والبساطة، وسهولة الوصول                

الأولوية بالحيازة أو التحكم، والإشارة  (٦٧، والفقرة )إلـيه، ومركـزية السجل، والبنية التحتية    
ذات  (٧١، والفقرة   )دة من يودع أولا   إلى المطالـبة الامتـيازية أو الفائقة، والاستثناءات من قاع         

 ).الصلة قبل التقصير والإنفاذ

وعقـب الـنقاش، طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقح الفصل السابع بمراعاة الآراء                 -٦١
 .التي أعرب عنها والمقترحات التي قدمت

  
   التقصير والإنفاذ-الفصل التاسع

 
 المقدمة -ألف

 
 . مقبول٤-١ رئي أن مضمون الفقرات -٦٢
  
 الأهداف الرئيسية -باء
 
عـلى الـرغم مـن إبـداء تأيـيد عام لمضمون الأهداف الرئيسية فقد رئي أنه ينبغي دمجها                    -٦٣

. مـع التوصـيات الواردة في نهاية الفصل التاسع، لأنها تتناول عدة مسائل تجسد تلك التوصيات    
كان الغموض القائم فيما يتعلق     ، أُبـدي شـيء مـن الشك بشأن ما إذا            ٩وفـيما يـتعلق بالفقـرة       

بحقـوق الدائـنين المضـمونين الآخـرين غير الدائن المضمون الذي استهل اجراء الانفاذ يتسق مع            
ــية  ــبدأ الصــفة النهائ ــن الأول في     . م ــة الدائ وأوضــح أن هــذا الغمــوض يعــزى إلى ضــرورة حماي

 ٣٣انظر الفقرة   (ء انفاذيا   الترتيـب في الحـالات الـتي يسـتهل فـيها الدائن الثاني في الترتيب اجرا               
 ).A/CN.9/WG.IV/WP.2/Add.9في الوثيقة 

، ذكر أنه ينبغي الاشارة إلى اشراك المحكمة قبل أم بعد ابرام            ١٠وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٤
، ١١وفيما يتعلق بالفقرة . وأبدي تأييد لاشراك المحكمة لاحقا   . الأطـراف اتفاقـا بشـأن الإنفاذ      
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بارا كافيا للحقيقة المتمثلة في أن بيع الموجودات المرهونة يدرّ عائدا أقل            لوحـظ أنهـا لا تولي اعت      
 .من عائد البيع الخصوصي

  
 التقصير -جيم

 
 بالنص على أن حق الدائن المضمون في انفاذ مطالبته     ١٣اتفـق عـلى أن تكتفي الفقرة         -٦٥

وفيما يتعلق  . لجة التقصير عـند التقصـير قـد يتأثر بأحكام في قانون العقود تتيح للمدين وقتا لمعا              
، ومـع التسـليم بالحاجـة إلى مهلـة منصـفة، أعـرب عن شاغل مثاره أن اشتراطات                   ١٤بالفقـرة   

ولتبديد ذلك الشاغل، رئي أنه يلزم ارساء       . الاشـعار المفـرطة يمكـن أن تؤخـر الانفـاذ وتُعسّـره            
 رئـي أن مفهــوم  وفــيما يـتعلق بالصـياغة،  . تـوازن مناسـب بـين الانصــاف ونجاعـة نظـام الانفـاذ      

افـتكاك الموجـودات المـرهونة مـن جانـب المديـن ينـبغي أن يسـتعاض عـنه بصـيغة تشير إلى قيام                        
 .المدين بتسديد دينه وحصوله على الموجودات خالصة من حق الضمان ذي الصلة

  
 الخيارات اللاحقة للتقصير -دال
 
القائلـة بأنه لا داعي     ، أبـدي شـيء مـن التشـكك ازاء العـبارة             ١٨فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٦

للتميـيز بـين حـق الضـمان الحـيازي وحـق الضـمان غـير الحـيازي فـيما يتعلق باجراءات الانفاذ                       
ــيقة  ( ــرة A/CN.9/WG.IV/WP.2/Add.9انظــر الوث ولوحــظ أن هــناك اخــتلافا  ). ‘١ ‘٤٣، الفق

 /A/CN.9/WG.IV/WP.2انظــر الوثــيقة (بديهــيا يــتعلق بابعــاد الموجــودات عــن ســيطرة المديــن   

Add.9    رئـي أن هـناك حاجـة إلى مزيد من الايضاح    ٢١وفـيما يـتعلق بالفقـرة      ). ٣٠، الفقـرة ،
 ٣٤-٣٢ و٣٠ و ٢٥ و ٢٢بشـأن سـبل الانتصـاف خارج اطار المحكمة، وذلك بنقل الفقرات             

وذكـر أيضـا أن الـنهج المتـبع ازاء الدعـوى القضـائية ينـبغي أن يـتوقف على         . إلى بـاب منفصـل    
 ذي الصـلة، وأنـه ينـبغي الاشـارة إلى النظم القضائية الكفؤة التي قد لا                 كفـاءة الـنظام القضـائي     

ولوحظ أيضا أن درجة سيطرة المحكمة      . يلـزم فـيها الـلجوء إلى اجـراءات خـارج اطـار المحكمة             
في حالـة الحـراس القضـائيين خـارج اطـار المحكمـة تكون محصورة في التحكم في التزكية المهنية                    

 .لك المهمةللأشخاص المعينين لتولي ت

وفـيما يـتعلق بسـبل الانتصـاف خـارج اطار المحكمة، أبدي رأي مؤداه أنه على الرغم                   -٦٧
مـن ضـرورة اتاحـتها فـلا ينـبغي المـبالغة في تقديـر نجاعـتها، لأن هـذه الـنجاعة تـتوقف إلى حد                          

. بعـيد عـلى الـنظام القضـائي ومجمـل الـبنى التحتـية الموجـودة وعلى ظروف السوق ذات الصلة         
ظ في الوقـت نفسـه أن المخـاوف التي أبديت بشأن سبل الانتصاف خارج اطار المحكمة                 ولوح ـ

الإخــلال "مــثل (كــثيرا مــا يكــون مــبالغا فــيها لأنهــا تخضــع دائمــا لاعتــبارات السياســة العامــة    
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ورئي . ولموافقـة المديـن الـذي يمكنه، في أي وقت، أن يلتمس تدخل النظام القضائي              ") بالسـلم 
الدلـيل أن يـناقش جمـيع تلـك المسـائل المـتعلقة بالنظام القضائي وسائر البنى           أنـه ينـبغي لمشـروع       

وفـيما يتعلق بالصياغة، رئي أنه ينبغي لمشروع الدليل أن يناقش أولا تجريد المدين من               . التحتـية 
الحـيازة، سـواء بدعـوى قضـائية أو باجراء خارج نطاق المحكمة، ثم ينتقل إلى البيع القضائي أو           

 .اطار المحكمةالبيع خارج 

فذهب أحد الآراء إلى أنه ينبغي التمييز       . ، أبديـت عـدة آراء     ٢٥وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٨
مثل تحصيل مستحق ما بدلا من      (بـين اتفـاق يخـتار فـيه الأطـراف سـبيل انتصـاف لـيس قانونيا                  

مـــثل التبلـــيغات، (واتفـــاق بشـــأن كيفـــية ممارســـة ســـبيل انتصـــاف تعـــاقدي أو قـــانوني ) بـــيعه
وشــدد في هــذا الصــدد عــلى الحاجــة إلى  ). ســتعانة ببــيوت مــزادات معيــنة، وطــرائق البــيع  والا

وذهـب رأي آخـر إلى أن الاتفاقـات المـتعلقة بسـبل الانتصـاف الـتي تـبرم بعد حدوث                     . المـرونة 
التقصـير قـد تكـون أقـل عرضـة للاعـتراض مـن الاتفاقـات التي تبرم وقت ابرام اتفاق الضمان،                   

 المديـن فيها ضغوطا للقبول بسبيل انتصاف شديد الصرامة مقابل بعض            والـتي يمكـن أن يواجـه      
وذهـب رأي ثالـث إلى أنـه ينـبغي لمشـروع الدلـيل أن يناقش أيضا                 . التـنازل في اتفـاق الضـمان      

وذكـر في هـذا الصدد أنه قد يلزم    . اشـعار وموافقـة الأطـراف الثالـثة الـتي تـتأثر بذلـك الاتفـاق               
 .مغايرة لمعاملة السلع غير الملموسةمعاملة السلع الملموسة بصورة 

  
 حرية الأطراف في الاتفاق على إجراء الانفاذ -هاء
 
قدمـت عدة مقترحات، كان أحدها أن حرية الأطراف في الاتفاق على اجراء الانفاذ               -٦٩

مــثلا السياســة العمومــية، والأولويــة،  (ينــبغي أن تمــثل القــاعدة العامــة مــع بعــض الاســتثناءات   
وتمثل مقترح آخر في أن التركيز ينبغي أن ينصبّ على ). اف الثالـثة، والاعسار وحقـوق الأطـر   

ولكن أبدي اقتراح آخر    . توقيـت الاتفـاق بحيـث لا يسـمح باتفـاق الا بعـد ابرام عقد التمويل                
بـأن التركـيز ينـبغي أن ينصـبّ عـلى الحاجـة إلى آلـية إنفاذيـة فعالـة قـد لا تكون فيها المشاركة                

 . الوحيد أو الأساسيالقضائية الاجراء
  
 قبول الموجودات المرهونة لايفاء الالتزام المضمون -واو
 
قدمـت عـدة اقـتراحات، كـان أحدها أن هذا الاتفاق يمكن السماح به بعد ابرام عقد             -٧٠

ــتمويل ــلى الأولويــة، وأن قــبول         . ال ــاق ينــبغي ألا يؤثــر ع ــاد اقــتراح آخــر أن الاتف وكــان مف
وذهب اقتراح  .  أن يكـون لايفاء كامل أو جزئي للالتزام المضمون         الموجـودات المـرهونة ينـبغي     

ثالـث إلى أن أي اتفـاق يـؤدي إلى إحالة ملكية الموجودات المرهونة تلقائيا إلى الدائن المضمون                  
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واعــترض عــلى هــذا . ينـبغي أن يكــون بــاطلا بالأحــرى بــدلا عــن أن يكـون غــير قــابل للانفــاذ  
 .٢٦ذف الجملة الأخيرة في الفقرة وقدم اقتراح آخر بأن تح. الاقتراح

وذهـب اقـتراح آخـر إلى أنـه بغـض الـنظر عمـا إذا كـان اسـتبقاء أو تحويل حق الملكية             -٧١
ممـاثلا أو غـير ممـاثل لـلحق الضماني، فان قبول الموجودات المرهونة لايفاء الالتزام المضمون قد                  

ــيل إ . لا ينطــبق عــلى تلــك الحــيل شــبه الضــمانية    ن مــثل هــذا الانتصــاف  وفي هــذا الصــدد، ق
سـيكون مجحفـا في الحـالات الـتي يكـون فـيها المديـن قد دفع معظم السعر، أو في الحالات التي                       

وردا على ذلك، لوحظ أن أي قيمة       . تـتجاوز فـيها قيمة الموجودات قيمة الالتزامات المضمونة        
وحظ أنه ينبغي   ول. فائضـة سـتعاد إلى الدائـن الـتالي حسـب ترتيب الأولوية، ومن ثم إلى المدين                

 .التشديد على ذلك المبدأ في مشروع الدليل

. وفي هـذا الصـدد، أجـرى الفـريق العامل مناقشة حول استبقاء وتحويل حقوق الملكية                -٧٢
وقـيل ان هـناك عـدة امكانـيات، مـنها أنهـا سيسـتوعبها نظـام الحقـوق الضـمانية وأنها ستخضع             

، وان وســائل ) والمعــاملات لغايــة كمــية معيــنةربمــا باســتثناء المعــاملات الاســتهلاكية(للايــداع 
واتفق على أن الأمر . الانتصـاف نفسـها أو وسـائل انتصـاف مختلفة ستنطبق على تلك الحقوق          

ــراءته الأولى لمشــروع        ــتهاء مــن ق ــتاح للفــريق العــامل الفرصــة للان يحــتاج إلى مناقشــة عــندما ت
 .الدليل

  
 فك الموجودات المرهونة -زاي

 
مـيز فـك المـرهونات تميـيزا واضـحا عـن اسـتردادها، عـلما بـأن هـذا يخضع                     اقـترح أن يُ    -٧٣

واقـترح أيضـا أن لا يسـمح بـالفك الا في حالات استثنائية جدا ومحددة تحديدا واضحا                  . لعقـد 
 ").فك" حيث يرد اقتراح بتفادي استخدام كلمة ٦٥انظر الفقرة (
  

 تصرف المدين باذن الضامن -حاء
 
 أحدهـا أنـه ينـبغي توضـيح أن مـثل هـذا الانتصاف يوجد في                 قدمـت عـدة اقـتراحات،      -٧٤

وذهـب اقـتراح آخر إلى أن من سلبياته المهمة أنه يمكن أن يؤخر تصرف               . بعـض الـبلدان فقـط     
ــن المضــمون في الموجــودات  ــرة    . الدائ ــأن تُحــذف الفق ــتراح آخــر ب ــدم اق واتفــق بعــد  . ٢٩وق

ت بوضوح سلبيات تصرف المدين باذن       إذا حدد  ٢٩المناقشـة على أن من الممكن ابقاء الفقرة         
 .الضامن
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 ازاحة الموجودات المرهونة من سيطرة الضامن -طاء
 
 ينــبغي أن توضــح مــا إذا كانــت ٣٠قدمــت عــدة اقــتراحات، كــان أحدهــا أن الفقــرة  -٧٥

وذهــب اقــتراح آخــر إلى أنــه ". انــتهاك الســلم"موافقــة المديــن لازمــة، وأن تحــدد معــنى مفهــوم 
وأبدي اقتراح . عـلى الحاجـة إلى تدابـير حمايـة مؤقـتة لـتفادي تبذير الموجودات      ينـبغي التشـديد    

 ينـبغي أن تـناقش اسـتعادة الحـيازة مـن جديـد في حالـة استبقاء أو تحويل                    ٣٠آخـر بـأن الفقـرة       
وقـيل إن استعادة الحيازة بدون تدخل مسبق من المحكمة قد لا يكون مناسبا              . ترتيـبات الملكـية   

وذهـب اقـتراح آخـر إلى أن سلبيات اشتراط اعطاء    . ات مـن هـذا القبـيل   في حالـة وجـود ترتيـب    
المديـن اشـعارا بالتقصـير قـد تـؤدي إلى نـتائج عكسـية لأن هذا يمكن أن يؤدي بدون قصد إلى                       

وكان هناك اقتراح آخر أيضا بأنه ينبغي اجراء        . السـماح لـلمدين باخفـاء الموجـودات المرهونة        
 .ام القضائي وآثار ذلك على مثل هذا الانتصافمناقشة أكثر تفصيلا لكفاءة النظ

  
 بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها على نحو آخر -ياء
 
 قــد نوقــش في ســياق مناقشــة الفــريق   ٣٤ إلى ٣٢لوحــظ أن مضــمون الفقــرات مــن   -٧٦

ــير     ــد التقصـ ــيارات بعـ ــامل للخـ ــرات  (العـ ــر الفقـ ــدد    ). ٦٨-٦٦انظـ ــبغي، بصـ ــه ينـ ــيل انـ وقـ
ناقش أيضــا مســألة جمــع الموجــودات المــرهونة وأن لا تقتصــر المناقشــة عــلى   المســتحقات، أن تــ

 .بيعها أو التصرف فيها على نحو آخر
  

 توزيع العائدات -كاف
 
اقــترح أن تــناقش أيضــا مســألة توزيــع العــائدات بــين الدائــنين المضــمونين والأطــراف     -٧٧

واقــترح أيضــا أن يــناقش ). ةمــثل المــالكين المشــتركين في ملكــية الموجــودات المــرهون(الأخــرى 
بالاضــافة إلى ذلــك أثــر توزيــع العــائدات، وخاصــة مــا إذا كانــت حقــوق الأطــراف المضــمونة   

واقـترح، علاوة على ذلك، أن ينظر في وقت         . الأخـرى سـتزول بموجـب مـبدأ الصـفة النهائـية           
 .توزيع العائدات

  
 الصفة النهائية -لام
 
انظر الفقرة  (لفـريق العـامل لمسـألة الصـفة النهائـية           اتفـق في ضـوء المناقشـة السـابقة في ا           -٧٨
 لمـراعاة مـزايا وسـلبيات شـتى الـنظم فيما يتعلق بمسألة              ٣٧عـلى أنـه ينـبغي تنقـيح الفقـرة           ) ٦٣

 .ازالة الحقوق الضمانية خلاف حقوق الدائن المضمون باتخاذ اجراء انفاذي
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 الملخص والتوصيات -ميم
 
خص والتوصيات لمراعاة مناقشة الفريق العامل للفصل       اتفـق عـلى أنـه ينـبغي تنقـيح المل           -٧٩

 .التاسع

وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنقح الفصـل التاسـع آخـذة بعين                       -٨٠
 .الاعتبار الآراء التي أبديت والاقتراحات التي قدمت

  
  الأعمال المقبلة       -خامسا    

 ٣الثالثة أن تعقد في نيويورك في الفترة من         لاحـظ الفـريق العـامل أنه قد حُدّد لدورته            -٨١
 ١٢ إلى ٨، وحُــدّد لدورتــه الــرابعة أن تعقــد في فييــنا في الفــترة مــن ٢٠٠٣مــارس / آذار٧إلى 

عــلما بــأن الــتاريخ الأخــير خاضــع لتأكــيد اللجــنة في دورتهــا السادســة  (٢٠٠٣ســبتمبر /أيلــول
 ).والثلاثين

  
 الحواشي

 
 .٣٥٨، الفقرة (A/56/17) ١٧العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية  )١(
والدورة السادسة ، ٤٥٥، الفقرة (A/55/17) ١٧، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه )٢(

 .٣٤٧، الفقرة (A/56/17) ١٧والخمسون، الملحق رقم 
 .٤٥٩، الفقرة (A/55/17) ١٧لحق رقم ، الدورة الخامسة والخمسون، المالمرجع نفسه )٣(
 .٣٥١، الفقرة (A/56/17) ١٧، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه )٤(
 .٣٥٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥(
 .٢٠٤-٢٠٢، الفقرات (A/57/17) ١٧، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه )٦(
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